دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 100
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان النتيجة بحسب الإهمال وعدمه على مبنى الكشف وقلنا بأنّ مبنى الكشف فيه ثلاث طرق أو له ثلاثة أوجه : الوجه الأول أنّ العقل كما يحكم بأنّ الشارع قد نصب طريقًا للعلم بأحكامه كذلك أيضًا يحكم الشارع بأنّ هذا الطريق واصل بنفسه ، قلنا على هذا المبنى فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب بل يكون الظن حجة من أي سبب كان إلاّ إذا كان هناك سبب متيقن فيعتمد عليه ويؤخذ به كذلك ايضًا لا إهمال في النتيجة بحسب الموارد فلطريق الواصل بنفسه حجة في باب الطهارة والحج وكذلك في الأعراض والدماء والأموال ولو لم نقل بحجية الطريق للزم عدم وصول الحجة بل حتى لو ترددنا في الطريق فإنّ الطريق يكون حجة باعتباره وصوله بنفسه ولا يقال كما اقل الشيخ رحمه الله إننا نستدل على حجيته في ما لو ترددنا فيه أي في حجيته بالإجماع فإنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة المستجدة مجازة كما يقول الأخوند رحمه الله ، طيب ؛ وأما بحسب المرتبة فقلنا النتيجة تكون ماذا ؟ مهملة ، لماذا ؟ لأجل احتمال حجية الظن الاطمئناني بخصوصه لكن بشرط أن يكون هذا الظن وافٍ في الأبواب الفقهية التي نحتاج إلى استنباط أحكام فيها ، طيب ؛ إذا لم يفِ نأخذ من غير الظن الاطمئنانب بقدر الكفاية ولو قيل بأنّ النتيجة هو نصب الطريق الواصل بطريقه فأيضًا ماذا ؟ قلنا هذا يعني أي أننا نحتاج أن نجري مقدمات دليل الانسداد مرة أخرى لو كانت الأسباب متفاوتة وترجح بعضها على بعضها الآخر فنجري مقدمات دليل الانسداد ليتعين البعض الراجح مثلاً ولذلك يقول فلا إهمال فيها بحسب الأسباب لكن إذا لم يكن فيها تفاوت أصلاً كانت على قدم المساواة أما إذا كان بينها ما هو متيقن أو بينها ما هو الراجح ماذا نأخذ به ؟ بالمتيقن وبالراجح ، طيب ؛ يعني بالراجح باعتبار وجود ظن أقوى في هذا السبب كما لو قلنا إنّ الظن الحاصل من الخبر الموثق أقوى من الظن الحاصل من خبر الثقة أو الظن الحاصل من خبر العدلين الذَين زكيا بعدلين بعَد آخرين أقوى من الظن الحاصل من خبر الثقة وهكذا ، طيب ؛ ولذلك الأخوند يقول فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن في هذه الأسباب أو لولم يكن بينها تفاوت أو كان السبب متعينًا ما عندنا إلاّ سبب واحد واضح بعَد إذا كان السبب متعين بعَد لا ...... لدينا لابد من الأخذ به طيب ؛ وأما بحسب الموارد ماذا ؟ والمرتبة هذا بناءًا على المبنى الثاني ، انتبهوا ؛ الظن ليس طريقًا بنفسه ليس طريقًا واصلاًبنفسه وإنما واصل بطريق ههنا بحسب الموارد والمرتبة الأبواب الفقهية المختلفة ومراتب الظن المختلف ههنا يقول فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه يعني لا إهمال في النتيجة لا بحسب ماذا ؟ الأسباب ولا بحسب المراتب لكن نتبع المرتبة ماذا ؟ المتيقنة على فرض إيفائها بالغرض ولو قيل بأنّ النتيجة الطريق ولو لم يصل أصلاً يعني لو لم يصل لا بنفسه ولا بقيام طريق يحدد طريقيته فهاهنا الإهمال من الجهات الثلاث يعني من حيث الأسباب من حيث الموارد من حيث المرتبة ، طيب ؛ حينئذ لابد ماذا ؟ لابد أن نحتاط فإذا تردد الأمر بين مجموعة من الاحتمالات لابد أن نأخذ بكل الاحتمالات إلاّ إذا كان بين هذه الاحتمالات المترددة العشرة مثلاً الاحتمالات كان أحدهما متيقن الاعتبار فينحصر ماذا ؟ الأخذ بمتيقن الاعتبار ، طيب ؛ إلاّ إذا قلنا إنّ الأخذ على فرض أننا جهلنا الظن على مبنى الكشف هل هو طريق واصل بنفسه او هو طريق واصل في طريقه نجهل ما ندري ففي هذه الحالة يعني الطريق الثالث إذا احتطنا لزم ماذا ؟ العسر والحرج أو الاختلال بالنسبة للنظام فماذا يكون العمل عليه ؟ قلنا في هذه الصورة العمل يكون على شنهوا ؟ نحتاط في المرتبة التي لا يلزم منها العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، طيب ؛ يعنيفي الحقيقة اش نرجع له ههنا ؟ نرجع إلى حكومة العقل باستقلال حجية الظن الذي لم يلزم منه ماذا ؟ لا عسر ولا حرج ولا إخلال بالنظام ، بعْد ذلك يقول الأخوند نتفطن إلى هذه التشقيقات المتعددة لكن كما اتضح لدينا إنّ كل هذه التشقيقات مجرد ماذا ؟ احتمالات وتصورات يعني قليلة الجدوى والفائدة ، ما تترتب ذيك الفائدة الكبيرة ، بعْد ذلك أوردنا وهمًا ودفعًا ، أما الوهم يقول لاحظنا في بعض الصور التي اوردناها أننا قلنا أنّ الظن حجة على فرض كون الطريق واصلاً بنفسه أو بطريق إذا لم يكن هناك متيقن الاعتبار وإلاّ أُخذ به ، يقول على فرض وجود ظن متيقن الاعتبار كيف قلتم في انسداد باب العلمي ، هذا الظن المتيقن الاعتبار يعني باب علمي مفتوح رددنا هذا بأنّ هذا الظن المتيقن الاعتبار إنما جاءنا ماذا ؟ بعْد إجراء مقدمات دليل الانسداد وليس قبل إجراء مقدمات دليل الانسداد ، نطبق هذا المطلب وإلاّ واضح لكم ؟ 
التطبيق : 

    وأما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئنان يعني هذا شنهوا ؟ لو قلنا إنّ الظن طريقًا واصلاً بنفسه على مبنى الكشف بحسب المراتب شتصير النتيجة ؟ مهملة أو متعينة ، المتعينة كلية وإلاّ جزئية ؟ يقول : لا ،إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الظن الاطمئناني إذا كان الظن الاطمئناني وافٍ بالغرض فحينئذ لابد من الاقتصار عليه ولو قيل بأنّ النتيجة نصب الطريق الواصل ولو بطريق يعني نحتاج إلى إجراء مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب يعني يكون الظن حجة من أي سبب جاءنا لو لم يكن بين الأسباب تفوات أما إذا كان بينها تفاوت فنأخذ بالقدر المتيقن أو لم يكن بينها إلاّ واحد فحينئذ يؤخد بهذا السبب الواحد ولذلك يقول وإلاّ فلابد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنون الاعتبار إذا كان بين الأسباب تفاوت لأنّ مظنون الاعتبار يصير شنهوا ؟ راجح على غيره في صورة التفاوت بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات إلى أن يتعين لنا الحجة بين الأسباب دون ما سواه في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي هذا المجتهد إلى ظنٍّ واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها فيحكم هذا المجتهد أو حتى ينتهى ويحكم حينئذ بحجية كلها يعني بحجيتها كلها أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار كما لو قلنا إنّ خبر ماذا ؟ خبر الموثق متيقن الاعتبار فيقتصر عليه وأما بحسب الموارد والمرتبة هذا في شنهوا ؟ الطريق الواصل بطريقه فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه يعني ما في شنهوا ؟ النتيجة شنهوا ؟ شتصير ؟ ما فيها إهمال بل كلية متعينة يعني من أي سبب كان حجة هذا الظن بأي مرتبة كان حجة إلاّ إذا كان بعض الأسباب متيقن أو بعض الأسباب متفاوتة فيقتصر على الراجح منها في حال إيفائه بالغرض ولو قيل بأنّ النتيجة هي الطريق أو هو الطريق ولو لم يصل أصلاً فالإهمال فيها يكون من الجهات الثلاثة ولا محيص حينئذ إلاّ من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال يعني لو تردد هذا عندنا الطريق بين الظن والشك والوهم شيصير ؟ نحتاط لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار وإلاّفي حال أيضًا ظنون متعددة لكن بعض الظنون أقوى من بعض ويكون هو المتيقن الاعتبار نأخذ به لو لم يلزم من هذا الاحتياط شنهوا ؟ العصسر والحرج أو الاخلال بالنظام وإلاّ للزم حينئذ التنزل إلى حكومة العقل باستقلال حجية الظن ابلمقدار الذي لا يلزم منه ماذا ؟ العسر أو الحرج أو الاخلال بالنظام فتأمل فإنّ المقام من مزال الاقدام يعني لا تختلط عليك الصور يقصد فإنّ التفريق بين الصور يحتاج إلى دقة ، وهم ودفع لعلك تقول إنّ القدر ، هذا الذي قلنا الوهم الذي أورده الشيخ الأنصاري وأجاب عليه في الرسائل نفس الشيخ الأنصاري لعلك تقول إنّ القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لاحظنا بعض الصور الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه بالنسبة للأسباب إذا كان هناك أسباب متيقنة الاعتبار فيؤخذ بها يقول إذا كان هناك أسباب متيقنة لاعتبار فهذا معناه انفتاح باب العلمي فكيف نقول بالانسداد من جهة ونقول بالانفتاح من جهة أخرى ، لَمَا كان مجال لدليل الانسداد بداهة أنّ هذا الانسداد باب العلمي شنهوا ؟ من مقدمات دليل الانسداد انسداد باب العلمي لكنك غفلت عن أنّ المرارد ما إذا كان اليقين بالاعتبار لمتيقن الاعتبار اليقين باعتبار هذا المتيقن الاعتبار من أين جاء ؟ من قبل انسداد باب العلمي لأجل اليقين بأنه لو كان شيء حجة شرعًا لو كان شيء حجة شرعًا كان هذا الشيء متيقن الاعتبار حجة قطعصا بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين معاي ؛ الذي قلنا هو ماذا ؟ الظن للعام دليل على حجية هذا الظن الخاص لكن حجية هذا الظن الخاص في المتيقن الاعتبار إنما جاء بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد الدالة على حجية الظن العام ولذلك يقول لأجل اليقين بأنه لو كان الشيء حجة شرعًا كان هذا الشيء حجة قطعصا بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة يعني على ملازمة كون هذا الظن المتيقن الاعتبار هو الحجة حتى يكون عندنا ماذا ؟ دليل على حجية الظن المتيقن الاعتبار ويصير الباب مفتوح بغض النظر عن تمامية مقدمات دليل الانسداد ، اتضح الآن ماذا ؟ التطبيق ، واضح لنا ؛ ههنا عندنا بحث ، هذا البحث هو مورد خلاف بين الشيخ الأنصاري من جهة وبين أستاذه الشيخ أحمد النراقي ومجموعة من الفقهاء من جهة اخرى ، انتبهوا ؛ إاذ دار الأمر عندنا على مبنى الكشف بين مجموعة من الظنون كما رأينا على مبنى الكشف عندنا كم احتمال ؟ ثلاثة احتمالات : الطريق واصل بنفسه الطريق واصل بطريقه ، الطريق مهمل ما ندري واصل لا بنفسه أو بطريقه ولا بطريقه ما ندري ، حينئذ نحن الآن راح نتكلم بشكل عام ، انتبهوا ثم نرجع لنفصل في هذا العموم بناءًا على اختلاف الرأيين بين الشيخ وأستاذه من جهة وأستاذه قلنا تبعه ثلة وطائفة من الفقهاء ، الشيخ الأنصاري قال رحمه الله بناءًا على مبنى الكشف إذا تفاوتت الظنون ثم قال لنا ظن على حجية بعض الظنون دون بعضها الآخر مثلاً عندنا كما أشرنا خبر ثقة وخبر موثق  وإجماع وشهرة وسيرة قام لنا دليل في بعض المسائل قد تتوافر عندنا اكثر من دليل يصير هَم الشهرة وهَم الإجماع وهَم السيرة مثلاً وهَم الخبر لكن قد تتعارض هذه الأدلة فيما بينها مثلاً خبر الثقة يقول بالوجوب والسيرة تقول شنهوا ؟ بالاستحباب الذي معناه الترك لكن قام لدينا ظن يرجح لنا خبر الثقة أو قام لدينا ظن يرجح لنا السيرة في هذا الفرض  عندنا ظنون بناءًا على مبنى الكشف شيصير كل ظن من هذه الظنون حجة وما عندنا انتبهوا ؛ ما عندنا هذه مو روايات الأدلة حتى نقول مثلاً نرجح في صورة التعارض بالإمارات والعلامات لتي تقتضي ماذا ؟ ترجيح بعض الروايات في صورة تعارضها على بعضها الآخر هذه مش روايات إنما أدلة متساوية الأقدام في دلالتها على حجية مداليلها لكن بعضها بالخصوص قاد دليلا ظني على ترجيح كأن يكون مثلاً خبر الثقة كما أشرنا يدلل على الوجوب والسيرة تدلل على الاستحباب وعندنا دليل ظني هذاالدليل الظني أيضًا إفرضوا قياس أي شيء آخر خبر ولو ضعيف لكنه يفيد الظن هذا الدليل الآخر يرجح خبر الثقة على السيرة في هذه الصورة هل تكون الأدلة متساوية وتكون هذه الظنون متعارضة في الحقيقة إذا تعارض الدليلان شيصير ؟ يتساقطان أو نرجع إلى التخيير ، نقول بالتخيير أو لا ، أنّ وجود بعض الأدلة الظنية المرجحة كما رأينا يجعل هذا الدليل ذلك الدليل الظني الراجح مقدمًا على الدليل الظني الذي ما له مرجح ، عرفنا الآن ؛ الشيخ الأنصاري يقول لا اعتبار لهذا الظن الذي رجح لنا بعض الظنون في صورة مثلاً ماذا ؟ اختلاف مداليلها كما رأينا مدلول أحدها الوجوب والآخر الاستحباب الشيخ الأنصلري يقول ما فيهم  ،لابد ههنا شنسوي ؟ يكون الدليلان الظنيين متعارضين أو الدليلان الظنيان متعارضين ، عرفنا اشلون ؛ طيب ؛ أما الشيخ النراقي االشيخ أحمد وطائفة من الفقهاء قال لا ، في هذه الصورة إذا وجدت ظنون متعارضة وكان ، لا تعبرون بالتعرض قولوا تختلف مداليلها حتى يصير التعبير ماذا ؟ أكثر دقة لو وجدت ظنون مختلفة مداليلها ثم توافر لدينا ظن بترجيح بعض الظنون على بعض كما في المثال السابق الذي طرحناه فبعَد ما تتعارض هذه الظنون فيما بينها بل يؤخذ بالظن الذي قام دليل ظني على ترجيحه هذا كلام من ؟ الشيخ أحمد النراقي الذي هو أستاذ الشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأخوند إذا تعارض الأستاذ مع تلميذه ههنا لابد شنسوي ؟ لابد أن يحتكما إلى حكم مطلع على مباني الفريقين ومحيط بكل ماذا ؟ أنظار أصحاب النظريتين يقول ولا يوجد إلاّ أنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما بَد نحن هذا يصير لو رجحت بس هذا يصير هذا دليل ظني مورد خلاف مصادرة على المطلوب يعني ، الشيخ الأخوند يقول كلاهما كلامه صحيح هَم كلام الاستاذ صحيح هم كلام التلميذ صحيح ، نقول له هذا بعَد العجيب رقم ثمانية يقولون مو في السلم ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( سبع ) وأجاب الشيخ  حسين – سبع هذا رقم ثمانية كلامان متعارضان كل منهما يخالف الآخر ، تقول هذا الكلام للأستاذ صحيح وذاك لكلام أيضًا للتلميذ الذي هو الشيخ الأنصاري أيضًا صحيح هذا اشلون ؟ يقول لا تستعجل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كل على مبناه  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش كل على مبناه ، على مبنييهما صحيحين متحد المبنى لهما بس يقول شوف مرة الواحد ينظر من زاوية واحدة فيحكم أو يصدر حكمًا بناءًا على نظره من تلك الزاوية وذاك الثاني شيسوي ؟ ينظر من زاوية أخرى فيصدر حكمًا بناءًا على نظره من الزاوية التي ماذا ؟ كان يحدق منها ، الآن شوفوا كل منَّا يطل من نافذة فمرت سيارة جزء منها أصفر والباقي مثلاً شنهوا ؟ كلها بيضاء أنا ما أشوف إلاّ جانب شنهوا ؟ الأصفر إذا سألتني اشلون السيارة شاقول لك ؟ صفراء ، معاي ؛ وذاك الذي ينظر من الزاوية الأخرى شيقول ؟ بيضاء وكلاهما يحلف أيضًا على المدعى ، كلا الكلامين صحيح وإلاّ مش صحيح ؟ صحيح بس من حيث الواقع لابد أن ننظر أي الرأيين هو الأدق ، عجيب ؛ يقول وكلا الأمريين دقيق هَم من حيث الواقع ، عجيب يقول واله أنت تحير يا أخوند حتى هذا ؟ يقول حتى هذا ، يقول شوف ألم نقل بمقدمة كون الظن حجة على مبنى الكشف توجد عندنا شنهوا ؟ ثلاثة أوجه أن يكو نالظن طريقًا بنفسه ، اثنين : أن يكون طريقًا بطريقه ، أن يكون طريقًا أن لا نعلم مهمل أن يكون مهملاً يقول لشيخ الأنصاري نظر إلى رقم اثنين وثلاثة والشيخ النراقي أش نظر ؟ إلى رقم واحد قال إذا كان الظن طريقًا بنفسه واختلفت مداليل الظنون وكان بعض الظنون قد قام ظن على ترجيحه فيكون راجحًا بهذا الظن المظنون يعني المظنون الترجيح به أما في الصورة رقم اثنين طريقًا بطريقه أو مهملاً فلا نرجح معاي ؛ هذه نظرة مَن ؟ الشيخ النراقي ، يعني إذا كان الظن طريقًا واصلاً بنفسه ليس بطريقه ولا مهملاً شتصير النتيجة ؟ أننا نستطيع أن نرجح يقول الشيخ النراقي نستطيع أن نرجح على فرض وجود ظن يرجح بعض الظنون المختلفة في مداليلها ، خلاص انتهى ، طيب ؛ أذا كان الظن على مبنى الكشف طريقًا بقيام طريق عليه أو مهملاً يقول أنا ما بعَد ، ساكت عن هاتين الصورتين : الصورة رقم ثنين وثلاثة ما بعَد أعطي فيها رأي ، طيب ؛ ساكت ، قول لنا رأيك ، قال مت ولا أقدر ، طيب ؛ والشيخ الأنصاري شيقول ؟ قال إذا كان الظن طريقًا بطريقه يعني أجرينا مقدمات الانسداد مرة أخرى  لنثبت بها بهذه المقدمات حجية الظن أو كان الظن ، الذي ماذا قلنا ؟ الذي قلنا على مبنى الكشف كان الظن مهملاً لا نعلم أنه طريق بنفسه أو طريقًا بقيام طريق عليه أو ما ندري أصلاً أش هالظن شكله ما ندري ، كيف أصبح ماذا ؟ حجة ن يقول في هذه الصورة إذا اختلفت مداليل الظنون الشيخ الأنصاري ما نقدر نرجح لو قام ظن بترجيح بعضها على بعض نأخذ بذاك الظن الذي يرجح معاي ؛ بأي صورة ؟ الصورة رقم 2 ورقم 3 ، طيب ؛ الصورة رقم واحد اش رأيك فيها الشيخ الأنصاري ؟ قال : ما بينت رأيي ، وضح لنا رأيك ؟ قال ما بوضح بسكت ،  فيقول الشيخ الأخوند عرفنا اشلون شيقول ؟ يقول الأخوند رأي للاستاذ النراقي أنه لابد من الترجيح لو قام ظن على ترجيح بعض الظنون على مبنى الكشف كان الشيخ النراقي ينظر إلى كون الظن طريقًا بنفسه على مبنى الكشف ، طيب ؛ والشيخ الأنصاري اش كان ينظر ؟ يقول : لا ، كان ينظر إلى أنه طريق بطريقه أو مهملاً معاي ؛ الآن أدركنا اشلون الفرق ، اصبح كلام كل واحد منهما صحيح وإلاّ مش صحيح ؟ صحيح ولم يختلفا ، اتحدا ، بقي الآن هذه المحاكمة التي أجراها بين العلَمَين وأتباع كل منهما ، تالي بعدما انتهى الأخوند من هذه المحاكمة قال عليك بالتأمل التام في هذه المحاكمة ، لماذا ؟ نقول له كل واحد ما بين رأيه ووضحه ، يقول وأنا احتمل هالشكل ، كل واحد منهما كلامه مطلق ، أنت تجي تفسر وتوضح مع عدم وجود دليل أصلاً على هذا التوضيح والتفسير لكل منهما لأنّ ذاك كلام النراقي مطلق قال على فرض أنّ الظنون على فرض أننا إرتأينا مبنى الكشف أولاً وقلنا بحجية الظن على مبنى الكشف ووجدت ظنون تختلف في مداليلها ثم قام أحد الظنون يرجح بعضها فهذا الترجيح في محله دون أن يفصل بين كون الظن طريقًا بنفسه أو طريقًا بطريقه أو مهملاً ما فصل بين الثلاث الصور ، هذا التفصيل هو إلاّ من ماذا ؟ الحدس من عندك يا أخوند ، الشيخ الأنصاري نفس الكلام ، قال إذا قلنا بمبنى الكشف واختلفت مداليل الظنون في الصور الثلاث يعني هو ما فصّل بين صورة وصورة سواءًا كان الظن طريقًا بنفسه أو طريقًا بطريقه أو مهملاً وقام ظن لترجيح بعض الظنون على بعضها الآخر فهذا الظن ليس له ارتباط في الترجيح ، طيب ؛ أنت يا أخوند تجي تقول : لا ، قصد أستاذ الشيخ الأنصاري في صورة ما لو كان الظن طريقًا بنفسه وقصد الشيخ ظن في صورة ما لو كان الظن طريقًا بطريقه أو مهملاً حتى نجمع بين النظرين ، ما يصير كل واحد منهما علم كبير ما يصير يختلفان ، لا ، يا به الاختلاف سنة طبيعية ، مبنيات يختلفان ........ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ما يقول له بطل الاستدلال بهذا المورد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني بشكل قطعي ما قال ،  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، بالعكس أصلاً الاستدلال محكم لما يصير ظهور لكل كلامهم ، كلامهم ظهور ، الاحتمال موجود لكنه ضعيف لما واحد كل منهما يفصل ثم لو أردنا أن نناقش الأخوند أصلاً نحن لم نفرق بين كون الظن طريقًا بنفسه أو طريقًا بطريق حتى انخلي الصورة الثانية متابعة للصورة الثالثة معاي ؛ توه متقدم عندنا في صورة كون الظن طريقًا بطريقًا مثل كون الظن طريقًا بنفسه معاي ؛ النتيجة تصير مهملاً فقط ، مهملة ماذا ؟ من الجهات الثلاث فيما بو كان الظن مهملاً هذا النتيجة تصير بحسب ماذا ؟ بحسب المراتب والموارد والأسباب فأنت تقدر أيضًا ، يا أخوند بعَد أيضًا واحد يجي يناقشك رقم ثلاثة فيبقى أنّ الاحتكام والتوثيق بين النظريتين وحصر الخلاف في هذه الصورة يحتاج إلى دليل قطعي صادر من كل من العلَمَين وهذا مش موجود .
التطبيق : 

     ثم لا يخفى أنّ الظن باعتبار ظن بالخصوص ، عرفنا هذا الذي قلنا الذي في محاكمة بين علمَين ، يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف ، شفت اشلون هو فصّل قال بشكل أتوماتيكي توصل إلى ماذا ؟ يعني أخذ النتيجة على تقرير الكشف بناءًا على كون النتيجة ، النتيجة ماذا ؟ هي الطريق الواصل بنفسه وهذا الرأي رأي مَن ؟ جعله رأي الشيخ أحمد النراقي فإنه حينئذ ، لماذا قلنا في هذه الصورة ؟ الدليل الذي جابه هذا لطيف ، فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة ، لماذا يقطع بكونه حجة ؟ يقول لأنه أولاً قلنا أنّ الظن حجة على مبنى الكشف بشكل مطلق ثم قام دليل ظني راح أيضًا تشمله أدلة الحجية ، معاي ؛ فحينئذ إذا تشمله أدلة الحجية راح يقطع بحجية الدليل الذي قام دليل ظني على حجيته ، هذا الدليل حلو ، معاي ؛ أما حصر الاحتكام وجعل كل واحد يظر إلى شيء مثل الذي ينظر إلى جزء من السيارة أصفر وجزء أبيض وذي يقول صفرة وذا يقول بيضاء هذا مش في محله كما رأينا ولذلك يقول فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة ، كان غيره حجة أو لا ، معاي ؟ إي ، ذا كان غيره حجة أو لا ، إشارة إلى الرأي الآخر يعني الذي تبناه شنهوا ؟ الشيخ الأنصاري واحتمال عدم حجيته بالخصوص ، انتبهوا هذا مطلب حلوة جميل يقول نحن لما يقوم ظن على ترجيح بعض الظنون لما ننظر إلى هذا الظن نحدق فيه لوحده يحتمل إنّ هذا لظن شنهوا ؟ مش حجة الذي نريد نرجح به لأنّ كل ظن لو نظرنا غليه بالخصوص نحتمل عدم حجيته يقول احتمال عدم حجية ظنه بالخصوص لا ينفي ماذا ؟ القطع بحجيته بلحاظ تمامية مقدمات دليل الانسداد ، انتبهنا اشلون ؛ لأنّ كل ظن لو نظرنا إليه بخصوص نحتمل عدم حجيته ولكننا ننظر إليه ماذا ؟ باعتبار تمامية مقدمات دليل الانسداد التي تثبت حجيته من باب كون الظن حجة معاي ؛ ولذلك يقول وهذا ما بيناه النكتة في الشرح يكون تنتبهون واحتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة تمامية دليل الانسداد بداهة ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، على فرض الترجيح لهذا الطرف معاي ؛ وأنّ هذه قرينة على ترجيح الطرف ماذا ؟ الراجح بهذا الظن القائم على الترجيح به حينئذ ذاك الطرف الذي ما فيه مرجح له لا يحتمل ماذا ؟ أن يكون حجة أما هذا ، هذا باعتبار قيام ظن يرجحه يكون هو الطرف في الحجة ، واضحة انا هذه الفكرة ، ولذلك يقول بداهة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون المختلف معه في مدلوله أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، يكون الذي عليه ماذا ؟؟ راجح الذي في الحقيقة يكون كالقرينة التي ماذا ؟ ترجح ذيها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ان يكون غيره حجة بلا نصب قرينة في غير الطرف المقابل له يعني كما قلنا إنّ بعض الظن يقول مثلاً شنهوا ؟ بعض الظنون يقول بوجوب مثلاً ماذا ؟ الصلاة عند رؤية الهلال هي ركعتين وبعض
 الذنون أو الدعاء عند رؤية الهلال ، الدعاء الموجود في الصحيفة السجادية وبض الظنون يقول بالاستحباب مثلاً ثم قام لدينا ظن آخر على ترجيح أحد الظنين ، يصير ماذا ؟ الظن الراجح بهذا الظن هو الذي عليه قرينة يعني ، تقتضي رجحانه دون غيره ذاك الثاني الطرق المقابل ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره ، معاي ؛ انتبهوا لما نقول بالترجيح ، الترجيح لأحد الطرفين مو معناه نفي حجية الطرف الآخر من حيث الواقع ، من حيث العمل نحن نأخذ ماذا ؟ بالطرف الراجح الذي قام ظن يرجحه من حيث العمل لكن يحتمل أن يكون ماذا ؟ من حيث الواقع أحدهم هو الحجة دون غيره - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اش يختلف في أجل ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ح في حكم ........ ولذلك يجي يبين يقول نحن جايين نتكلم في الترجيح من باب الحكم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بعَد في بعض الأحيان يقول البديهيات تحتاج إلى يعني التنبيه عليها ولكنه من المحتمل أن يكون الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار هذا الذي طبعًا شنهوا ؟ وبالجملة ، لكن هذا احتمال طبعًا ؛ ما يصير هذا الذي عليه رجحانه أو قام ظن باعتباره أو بترجيحه ما يخليه هو الحجة في عالم الواقع ولذلك يقول وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل وحجيته من باب قيام ظن عليه فيكون مقطوع الاعتبار من باب ...... لكن مقطوع الاعتبار من حيث كونه حكم ظاهري مو من حيث أنّ الواقع هو الحجة دون ذاك الطرف الذي ما فيه رجحان لأنّ قد يكون من حيث الواقع ذاك الذي الطرف الذي ما عليه ما قام ليل على ترجيحه هو ماذا ؟ هو الذي يوافق الواقع وينطبق عليه ومن هنا ظهر حال القوة فيه ، لماذا رجحنا فيه ؟ لأنّ أقوى خله هذا الظن الذي كان يختلف في مدلوله مع مدلول ظن آخر خلاه راجح باعتبار قيام ظن عليه ، يقول ولعل نظر من رجح بها يعني بهذا الظن بهذه القرينة إلى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلامة ....
------ انتهى لشريط ولم تنتهي المحاضرة ------

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







